
المغرب تشدد عقوباتها على المغتصبين
, يناير  | كتبه نون بوست

رحبت منظمة العفو الدولية بمصادقة البرلمان المغربي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمنع زواج
ـــ “الهــام”، والــذي “طــال انتظــاره”، داعيــة القــاصر مــن مختطفهــا أو المغــرر بهــا، واصــفة التعــديل ب
السلطات المغربية إلى “المبادرة بتعديل  فصول أخرى من القانون الجنائي”، قالت إنها “ماتزال تسمح

للمغتصبين بالتملص من المساءلة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء أمس الخميس أن تعديل الفصل  من
قانون الإجراءات الجنائية “خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القيام بخطوات مماثلة تعمل على

تحسين أوضاع المرأة وحمايتها”.

وكـان مجلـس المسـتشارين بالغرفـة البرلمانيـة الثانيـة في المغـرب قـد صـوت في آذار/ مـارس المـاضي علـى
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القـانون القـاضي بتعـديل هـذا الفصـل المثـير للجـدل، ووافقـت عليـه الغرفـة البرلمانيـة الأولى أول أمـس
الأربعاء. وينص القانون على حذف الفقرة الثانية من الفصل  من قانون الإجراءات الجنائية
الـتي تسـمح للمغتصـب بـالزواج مـن ضحيتـه، وتمنحـه حصانـة  مـن المتابعـة القضائيـة، و الإبقـاء علـى

الفقرة الأولى التي تقضي بـ”معاقبته بالسجن من سنة إلى  سنوات”.

 وجــاء هــذا التعــديل بعــد حادثــة انتحــار الشابــة أمينــة الفلالي بمدينــة العرائــش شمــال المغــرب في
مــارس/ آذار ســنة ، والــتي تــم إجبارهــا علــى الــزواج مــن مغتصــبها بســبب الأعــراف الرائجــة في
المجتمـع والـتي تجعـل مـن زواج المغتصـب مـن ضحيتـه حلا ل”فضيحـة الاغتصـاب”، كمـا كـان الفصـل

 يضمن للمغتصب الإفلات من الملاحقة القضائية في حال زواجه من ضحيته.

وكــانت الحكومــة المغربيــة قــد عــبرت عــن موافقتهــا مطلــع الســنة الماضيــة علــى مقــترح القــانون  الــذي
يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل ، بعد حالة استياء واسعة خلفها انتحار الطفلة أمينة
الفلالي في أوساط الرأي العام المحلي، ووعدت آن ذاك بأنها ستعمل على “معاقبة  المغتصب الذي

تسبب في هتك العرض بالحبس لمدة تصل لـ سنة”.

يُــذكر أن جمعيــات حقوقيــة مغربيــة طــالبت منــذ ســنوات طويلــة الحكومــات المغربيــة بالمبــادرة للقيــام
بـــإصلاح شامـــل للقـــوانين الجنائيـــة ذات الصـــلة بجرائـــم العنـــف ضـــد المـــرأة والاغتصـــاب إلى جـــانب
 التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنع كلي لزواج

القاصرات وتشغليهن.

يـز احـترام حقـوق وهـي المطـالب الـتي تقـول الحكومـة المغربيـة بأنهـا تعمـل علـى تحقيقـه مـن خلال تعز
المــرأة وضمــان كرامتهــا، ومحاربــة عمالــة الفتيــات القــاصرات وحمــايتهن مــن كافــة أشكــال العنــف
والاستغلال، مؤكدة أنها تقوم بمناقشة مسودة قانون تتعلق بحماية النساء من العنف والتحرش

الجنسي وتفرض عقوبات صارمة على المعتدي.
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